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اللجنة المخصصة لمسـألة نطـاق الحمايـة القانونيـة 
بموجب الاتفاقية المتعلقـة بسـلامة موظفـي الأمـم 

المتحدة والأفراد المرتبطين ا 
  ١ – ٥ نيسان/أبريل ٢٠٠٢ 

 مشروع تقرير 
(كينيا)  المقرر: السيد دانييل كيبكيمي كوتوت 

 
مقدمة  أولا -

ـــة بموجــب الاتفاقيــة المتعلقــة  أنشـئت اللجنـة المخصصـة لمسـألة نطـاق الحمايـة القانوني - ١
بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين ا بموجب الفقرة ٧ من قـرار الجمعيـة العامـة 
٨٩/٥٦ المـؤرخ ١٢ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠١، للنظـر في التوصيـات الـتي قدمـها الأمــين 
العام في تقريره بشأن تدابير دعم وتعزيز نظام الحماية القانونية لموظفي الأمم المتحـدة والأفـراد 
المرتبطين ا (A/55/637). وعملا بالفقرة ٩ من القرار ذاته، اجتمعت اللجنة المخصصـة بـالمقر 

في الفترة من ١ إلى ٥ نيسان/أبريل ٢٠٠٢(١). 
ووفقـا للفقـرة ٧ مـن القـرار، فـإن عضويـة اللجنـة المخصصـة مفتوحـــة لجميــع الــدول  - ٢
الأعضـاء في الأمـم المتحـدة أو الأعضـاء في الوكـالات المتخصصـــة أو الوكالــة الدوليــة للطاقــة 
الذريـة. وبالإضافـة إلى ذلـك وعمـلا بـالفقرة ٨ مـن القـرار، دعـا الأمـين العـــام لجنــة الصليــب 

الأحمر الدولية للمشاركة بصفة مراقب في مداولات اللجنة المخصصة. 
ـــام، افتتــح المستشــار القــانوني للأمــم المتحــدة، الســيد هــانز  وبالنيابـة عـن الأمـين الع - ٣

كوريل، دورة اللجنة المخصصة. 
وفي الجلسـة العامـــة الأولى للجنــة المخصصــة، في ١ نيســان/أبريــل ٢٠٠٢، انتخبــت  - ٤

اللجنة أعضاء مكتبها، على النحو التالي: 
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الرئيس: 
(الأردن)  صاحب السمو الملكي الأمير زيد رعد زيد الحسين 

نواب الرئيس: 
(نيوزيلندا)  إلينا غديس
(رومانيا)  إيوانا غابرييلا ستانكو 

(إكوادور)  مارسيلو فاسكيس
المقرر: 

(كينيا)  دانييل كيبكيمي كوتوت
وعمل السيد فاكلاف ميكولكا، مدير شعبة التدوين بمكتب الشـؤون القانونيـة، أمينـا  - ٥
للجنة المخصصة. وعمل السيد مهنوش هـ. أرسانجاني، نائب مدير الشعبة، نائبـا لأمـين اللجنـة 
المخصصة وأمينا لفريقها العامل الجامع. وقدمت شعبة التدوين خدمات فنية للجنـة المخصصـة 

ولفريقها العامل. 
واعتمــدت اللجنــة المخصصــة، في جلســتها العامــة الأولى، جــدول الأعمــــال التـــالي  - ٦
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افتتاح الدورة.  - ١
انتخاب أعضاء المكتب.  - ٢
إقرار جدول الأعمال.  - ٣

تنظيم الأعمال.  - ٤
) بشـــأن  A/55/637) النظـر في التوصيـات المقدمـة مـن الأمـين العـام في تقريـره - ٥
تدابـير دعـم وتعزيـز نظـام الحمايـة القانونيـة لموظفـي الأمـم المتحـــدة والأفــراد 

المرتبطين ا. 
اعتماد التقرير.  - ٦

ووفقا للفقرة ٧ من قــرار الجمعيـة العامـة ٨٩/٥٦، فـإن مهمـة اللجنـة المخصصـة هـي  - ٧
النظر في التوصيات التي قدمها الأمين العام في تقريره بشـأن تدابـير دعـم وتعزيـز نظـام الحمايـة 
القانونية لموظفي الأمـم المتحـدة والأفـراد المرتبطـين ـا. ويـرد التقريـر المعنـون �نطـاق الحمايـة 
القانونية بموجب الاتفاقيـة المتعلقـة بسـلامة موظفـي الأمـم المتحـدة والأفـراد المرتبطـين ـا� في 
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الوثيقــة A/55/637. وعرضــــت علـــى اللجنـــة أيضـــا ورقـــة للمناقشـــة مقدمـــة مـــن الرئيـــس 
(A/AC.264/L.2) بعنوان �المسائل التي أثيرت فيما يتصل بالتوصيات الـواردة في تقريـر الأمـين 

العام (A/55/637)� (واردة كمرفق ذا التقرير)، بالإضافة إلى القـرار ٨٩/٥٦ وقـرار الجمعيـة 
العامة ٥٩/٤٩ المؤرخ ٩ كانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٤، والمرفـق مـا نـص الاتفاقيـة المتعلقـة 

بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين ا. 
 

أعمال الدورة   ثانيا -
اعتمدت اللجنة المخصصة برنامج عملها في جلسـتها العامـة الأولى، وقـررت مواصلـة  - ٨
مداولاا في إطار الفريق العامل الجامع. وعقد الفريق العامل ٥ جلسـات في الفـترة مـن ١ إلى 
ــــة تقريرهـــا في جلســـتها العامـــة الثانيـــة، المعقـــودة في ٥  ٣ نيســان/أبريــل. واعتمــدت اللجن

نيسان/أبريل ٢٠٠٢. 
وفي الجلسة الأولى للفريــق العـامل، الـتي عقـدت أيضـا في ١ نيسـان/أبريـل، قـدم ممثلـو  - ٩
ـــة  مكتـب منسـق شـؤون الأمـن في الأمـم المتحـدة ومكتـب تنسـيق الشـؤون الإنسـانية ومفوضي
الأمـم المتحـدة لشـؤون اللاجئـين ومكتـب الشـؤون القانونيـة، إحاطـة للمندوبـــين بشــأن آخــر 
التطورات والمسائل العملية والقانونية الـتي واجهتـها الأمـم المتحـدة في كفالـة سـلامة موظفيـها 

وأمنهم. وأعقبت الإحاطة جلسة للأسئلة والردود. 
 

المناقشـات الـتي دارت داخـل الفريـق العـامل: النظـر في توصيـات الأمــين  ثالثا –
 A/55/637 العام الواردة في الوثيقة 

 التدابير القصيرة الأجل 
ــوات أو  إدراج الأحكـام الرئيسـية لاتفاقيـة عـام ١٩٩٤ ضمـن اتفاقـات مركـز الق - ١
اتفاقات مركز البعثات التي تبرم بين الأمم المتحدة والدول التي تجري في أراضيها عمليـات 

لحفظ السلام وضمن اتفاقات البلدان المضيفة 
تبدى تأييد عام لتوصية الأمين العـام بـإدراج الأحكـام الرئيسـية لاتفاقيـة عـام ١٩٩٤  - ١٠
المتعلقة بسلامة موظفـي الأمـم المتحـدة والأفـراد المرتبطـين ـم ضمـن اتفاقـات مركـز القـوات 
واتفاقات مركز البعثات واتفاقات البلدان المضيفــة. وأكـد عـدد مـن الوفـود أهميـة هـذا التدبـير 

وأهمية تنفيذه على وجه فعال. 
وأعربت بضعة وفود عن دهشتها وخيبة أملها عندما علمت من الإحاطـة الـتي قدمـها  - ١١
موظفو الأمانة العامة أن الأمين العام لم يتخذ أية خطوات حتى الآن لعكس الأحكام الرئيسـية 
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لاتفاقية عام ١٩٩٤ في اتفاقات مركز القوات أو اتفاقات مركـز البعثـات أو اتفاقـات البلـدان 
المضيفة. 

ولاحظ عدد من الوفود أن الأساس القانوني الذي يتيح للأمـين العـام اتخـاذ الخطـوات  – ١٢
اللازمـة لإدراج الأحكـام الرئيســـية لاتفاقيــة عــام ١٩٩٤ ضمــن اتفاقــات مركــز القــوات أو 
ـــرارات شــتى  اتفاقـات مركـز البعثـات أو اتفاقـات البلـدان المضيفـة موجـود بـالفعل ووارد في ق
للجمعيـــة العامـــة، مـــن بينـــها القراريـــن ٨٩/٥٦ والقـــرار ٢١٧/٥٦ المـــؤرخ ٢١ كـــــانون 
الأول/ديسمبر ٢٠٠١، وفي بيانات رئاسـية لـس الأمـن كذلـك. وطـرح اقـتراح يحبـذ برغـم 
ذلك الإعراب من جديـد علـى وجـه صريـح عـن تـأييد توصيـة الأمـين العـام بـإدراج الأحكـام 
الرئيسية لاتفاقية عـام ١٩٩٤ في اتفاقـات مركـز القـوات واتفاقـات مركـز البعثـات واتفاقـات 

البلدان المضيفة وتأكيد تلك التوصية مجددا في قرار للجمعية العامة.  
ورأى البعض ضرورة إسداء النصح حول أهم الأحكام الواجب إدراجها في اتفاقـات  – ١٣
مركـز القـوات واتفاقـات مركـز البعثـات واتفاقـات البلـدان المضيفـة. وبالإضافـة إلى الأحكـــام 
الرئيسية الواردة في الفقرة ٢٤ من تقرير الأمين العام، رأى عدد كبير مـن الوفـود أن الاتفاقيـة 
تتضمن أحكاما رئيسية أخرى ينبغي إدراجها، لا سـيما الأحكـام الـواردة في المـادتين ٦ و ٨. 
واقترح أيضا إدراج المادة ١٢ (١) من الاتفاقية ضمن اتفاقات مركز القوات واتفاقات مركـز 

البعثات واتفاقات البلدان المضيفة. 
واقـترح بعـض الوفـود إدخـال تغيـيرات علـى النـص المقـترح في الفقـرة ٢٤ مـن تقريــر  - ١٤

الأمين العام(٢). 
ومع هذا، لوحظ أن النص المقـترح في الفقـرة ٢٤ يحتـاج إلى نظـرة متأنيـة، حيـث إنـه  - ١٥
لا يعكس بدقة جميع الأحكام المقابلة في الاتفاقية، ونبه كذلك إلى ضـرورة التدقيـق في اختيـار 

أحكام الاتفاقية التي ينبغي إدراجها بالنظر إلى التوازن الهام القائم بينها. 
ورأى البعـض أن مـن المـهم حـث البلـدان المضيفـة علـى الموافقـة علـى إدراج الأحكــام  – ١٦
الرئيسـية للاتفاقيـة ضمـن اتفاقـات مركـز القـوات واتفاقـات مركـز البعثـات واتفاقـات البلــدان 

المضيفة، وكذلك تشجيعها على الانضمام إلى اتفاقية عام ١٩٩٤. 
وأيد عدد من الوفود الاقتراح الداعي إلى تكليف الأمين العام ببدء إجـراءات التعديـل  - ١٧
لإدراج أحكـام الاتفاقيـة ضمـن اتفاقـات مركـز القـوات واتفاقـات مركـــز البعثــات واتفاقــات 

البلدان المضيفة القائمة. 
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ـــز البعثــات  ولاحظـت بعـض الوفـود أن إبـرام اتفاقـات مركـز القـوات واتفاقـات مرك - ١٨
واتفاقات البلدان المضيفة يتأخر لفترة طويلة في كثير من الأحيـان. ورأت هـذه الوفـود أن مـن 
المهم تأكيد ضرورة التبكير بإبرامها. واقترحت أيضـا أن يجـري العمـل بقواعـد مؤقتـة تتضمـن 
الأحكام الرئيسية لاتفاقية عام ١٩٩٤ ريثمـا تـبرم الأمـم المتحـدة والبلـدان المضيفـة الاتفاقـات 
ذات الصلة. كما أيـدت اسـتكمال الاتفاقـات النموذجيـة لاتفاقـات مركـز القـوات واتفاقـات 
مركز البعثات واتفاقات البلدان المضيفة بحيث تـدرج ضمنـها الأحكـام الرئيسـية لاتفاقيـة عـام 

 .١٩٩٤
وحبذت بعض الوفود تأسيس آلية متابعة مناسـبة وكلفـت الأمـين العـام بتقـديم تقريـر  - ١٩
إلى الجمعية العامة عـن الخطـوات المتخـذة لإدراج الأحكـام الرئيسـية للاتفاقيـة ضمـن اتفاقـات 

مركز القوات واتفاقات مركز البعثات واتفاقات البلدان المضيفة. 
غير أن بعض الوفود أكدت أن هذه التوصية المذكورة أعلاه قصـيرة الأجـل وشـددت  - ٢٠
على طابعها المحدود. ونبه أيضا إلى إمكانية اعتبار هذه التوصية تدبيرا مؤقتـا إلى حـين الانتـهاء 
من إعداد بروتوكول. ومن ناحية أخرى، رأت وفود أخرى أن هذا التدبـير ليـس بمجـرد حـل 
قصير الأجل وإنما هو سبيل فعال لكفالة تنفيذ الاتفاقيـة علـى مجموعـة أكـبر مـن الـدول، ومـن 
بينها الدول التي لم تصدق عليها أو تنضم إليـها بعـد، وكذلـك لتوسـيع نطاقـها لتشـمل طائفـة 

أوسع من عمليات الأمم المتحدة. 
 

وضـع إجـراء لإصـدار إعـلان بشـأن وجـــود خطــر اســتثنائي يــهدد ســلامة الأمــم  - ٢
المتحدة والموظفين المرتبطين ا 

واتفق عموما على أن الأمين العام يملك بالفعل سلطة الشـروع في إصـدار إعـلان مـن  – ٢١
جانب الجمعية العامة أو مجلـس الأمـن لوصـف عمليـة معينـة مـن عمليـات الأمـم المتحـدة بأـا 
تنطوي على خطر استثنائي. وعليه، ليس هناك ما يدعو اللجنة إلى اتخاذ إجـراء رسمـي في هـذا 
الصدد. ولا توجد عقبـات قانونيـة أو عمليـة تمنـع الأمـين العـام مـن ممارسـة هـذه السـلطة. بـل 
لوحظ أن من واجبه، باعتباره كبير الموظفين الإداريين في المنظمـة، أن يصـدر �إعلانـا� لـدى 
الهيئـات ذات الصلـة مـتى رأى ذلـك مناسـبا. وأعربـت وفـود عـــن قلقــها لأن الأمــين العــام لم 

يمارس تلك السلطة حتى الآن. 
ونبهت عدة وفـود إلى أن التدبـير الـذي يقترحـه الأمـين العـام في توصيتـه مؤقـت لأنـه  – ٢٢
لا يلغي �آلية الإطلاق� المطلوبة لسريان الاتفاقية والـواردة في شـرط �الإعـلان�. ورأت أن 
هذا الشرط مصطنـع وتميـيزي وغـير عملـي، خاصـة في ضـوء نشـر عمليـات الأمـم المتحـدة في 
أجـواء متقلبـة يصعـب التكـهن بتطـور الأحـداث فيـها. ولاحظـت عـلاوة علـى ذلـك ضـــرورة 
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ـــلان� عــن الأمــين العــام بــالنظر إلى الطبيعــة السياســية  مراعـاة الواقعيـة في توقـع صـدور �إع
الحساسة لهــذا �الإعـلان� والآثـار السـلبية الـتي قـد تـترتب علـى صـدوره في البلـدان المضيفـة. 

وعليه، حبذت حذف هذا الشرط من الاتفاقية كتدبير طويل الأجل. 
ـــن الجمعيــة  وفيمـا يتعلـق باتخـاذ قـرار يؤكـد سـلطة الأمـين العـام لإصـدار �إعلان� م – ٢٣
العامة أو مجلس الأمن، لم ير بعض الوفـود أي حاجـة  لاتخـاذ هـذا القـرار الـذي لـن يكـون إلا 
تأكيدا لسلطة هي في يد الأمين العام أصلا. وأعربت وفود أخرى عن استعدادها لاعتبار هـذا 
القرار تعبيرا عن تأييد سياسـي للأمـين العـام لاتخـاذ هـذه المبـادرات. وتم الاتفـاق عمومـا علـى 
ضرورة التأني في صياغة نص أي قرار يتخذ في ذلك الصدد. ولا ينبغي لهذا القرار أن يسـتبعد 
خيارات أخرى لإصدار هذا الإعلان، من قبل دولة عضو، أو رئيـس مجلـس الأمـن، أو رئيـس 
الجمعيـة العامـة علـى سـبيل المثـال. وأشـير أيضـا إلى ضـرورة عـدم المسـاس بـدور مجلـس الأمــن 
بوصفه الجهاز الأول للأمم المتحـدة المؤهـل للبـت في مـدى وجـود أي خطـر يـهدد السـلام أو 

خرق للسلام. 
ــر في  ولم يـر عـدد مـن الوفـود مـن الحكمـة وضـع إجـراء نموذجـي رسمـي للبـدء في النظ – ٢٤
إعلان واعتماده، من شأنه أن يحد من مرونة الأمـين العـام في ممارسـته لسـلطته. وأشـير إلى أنـه 
ينبغي للأمين العـام أن يجتـهد في تحديـد وسـائل اتخـاذ هـذا الإجـراء وفي توقيتـه. وأبديـت عـدة 
اقتراحات في ذلك الصدد. فقد اقترح أن يسعى الأمين العام إلى طلب المشورة مـن الوكـالات 
الملائمة وربما من الدول المساهمة بقوات. وجرت الإشارة أيضا إلى أن من الجديـر استكشـاف 
أي ربط بين توقيت �إعلان� يصدره الأمين العام وبين آلية داخلية يستخدمها منسق شـؤون 
الأمـن في الأمـم المتحـدة لتصنيـف مراحـل الخطـر الأمـني علـى موظفـي الأمـم المتحـدة. غــير أن 
البعض أعرب عن قلقه لكون استخدام مثل هذا التصنيف لأغراض إصدار �إعلان� قد يؤثـر 
سـلبيا علـى عمـل منسـق شـؤون الأمـن في الأمـم المتحـدة، ولا ســيما علــى جــه اللاسياســي 

والمستقل إزاء تحديد مراحل الخطر الأمني على موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين ا. 
 

 التدابير الأخرى 
بيانات عامة تتعلق بالتوصيات الداعية إلى إجراء تعديلات على الاتفاقية 

ساد اتفاق عام في اللجنة المخصصـة علـى ضـرورة بـذل كـل الجـهود مـن أجـل تعزيـز  – ٢٥
حمايـة موظفـي الأمـم المتحـدة والأفـراد المرتبطـين ـا المشـاركين في أي عمليـة للأمـم المتحــدة. 
وساد اتفاق عام أيضا على أن تقرير الأمين العام يثير قضايـا هامـة جديـرة بـالنظر فيـها بجديـة. 
وأعرب عدد من الوفود عن الرغبة في أخذ مزيد من الوقت للتفكير بشأن هذه القضايـا الهامـة 
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وما يترتب عنها ومواصلة النظر فيها في الجلسات المقبلة. غير أنـه في هـذه المرحلـة الأوليـة مـن 
المناقشات، اختلفت آراء الوفود في حل مشاكل الاتفاقية بوضع بروتوكول. 

ومع تأييد التدابير التي اقترح الأمـين العـام اتخاذهـا في الأجـل القصـير مـن أجـل تعزيـز  – ٢٦
النظام الحالي للاتفاقية الـذي لا يسـتلزم أي تعديـل، لاحظـت عـدة وفـود مواطـن قصـور تلـك 
التدابير ودعت إلى اتخاذ خطوات لتصحيح الثغرات الجسيمة الموجـودة في الاتفاقيـة. وأشـارت 
الوفود بشكل خاص إلى ضـرورة إعـادة النظـر في الحاجـة إلى �إعـلان� وفي الطبيعـة التمييزيـة 

لنطاق الاتفاقية في ضوء عمليات قامت ا الأمم المتحدة مؤخرا. 
بيد أن عدة وفود أخرى رأت أن الاتفاقيـة لم تختـبر بعـد مـن حيـث جدواهـا المحتملـة  – ٢٧
وأن أي مواطن قصور في الاتفاقية قد تصحح باتخاذ تدابير في الأجل القصير لا تتطلب تعديـل 
الاتفاقية. وتمثلت أولوية تلك الوفود في بذل أي جهد لتشجيع الانضمام الشـامل إلى الاتفاقيـة 
ورأت أن أي جـهد يبـذل في المرحلـة الحاليـة لتعديـل الاتفاقيـة قـد يثـني عـــن القيــام بمزيــد مــن 
التصديقات. وجرت الإشارة إلى أنه حتى لو أوصت اللجنة المخصصة بتوسيع نطـاق الاتفاقيـة 
بموجب بروتوكول، ينبغي أن يكــون هـذا الـبروتوكول قائمـا بذاتـه ومسـتقلا عـن اتفاقيـة عـام 

 .١٩٩٤
ومع التسليم بأهمية الانضمام الشامل إلى الاتفاقية لا سـيما مـن قبـل البلـدان المضيفـة،  – ٢٨
رأت عدة وفود أن مـن الـلازم دراسـة الأسـباب الـتي تمنـع الـدول مـن الانضمـام إلى الاتفاقيـة. 
وفي ذلك الصدد، أشير إلى وضع آليـة اسـتعراض منصـوص عليـها في المـادة ٢٣ مـن الاتفاقيـة. 
واقترح أيضا أن يعمم الأمـين العـام علـى جميـع الـدول اسـتبيانا يطلـب معلومـات بشـأن تنفيـذ 
الـدول للاتفاقيـة، وأســـباب عــدم انضمامــها إلى الاتفاقيــة بالإضافــة إلى آرائــها بشــأن تعزيــز 

الاتفاقية ومركز البروتوكول ومضمونه. 
وأُيد اقتراح بأن تركز اللجنة المخصصة على سبل تعزيز النظـام الحـالي. وأُشـير إلى أن  – ٢٩
ـــة التدابــير العمليــة  تعديـل الاتفاقيـة مـا هـو بالعـاجل ولا هـو بـالضروري. وكمثـال علـى فعالي
الرامية إلى تحسين النظام الحالي للاتفاقية، أشـارت عـدة وفـود إلى أرقـام قدمتـها الأمانـة العامـة 
إلى الوفود في جلسة الإحاطة تشير إلى انخفاض عدد الضحايا مؤخرا بسبب التدريـب وجـهود 

أخرى تبذلها الأمانة العامة. 
واقترح أن يعد الأمين العام تقريرا آخر في سنتين أو ثلاث يقيم فيه فعالية الاتفاقيـة في  – ٣٠
ضوء تنفيذ التدابير القصيرة الأجل. وسيستعمل هذا التقرير كأساس لتحديد طبيعـة الخطـوات 

الأخرى التي يحتاج إلى اتخاذها فيما يتعلق بالاتفاقية. 
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منح �سلطة التصديق� للأمـــــين العام لأغراض إثبات (أ) صدور ومضمون إعـلان  - ٣
مجلس الأمن أو الجمعية العامة بوجود خطر استثنائي، و (ب) وجود ومضمـون اتفـاق بـين 
منظمــة غــير حكوميــة والأمــم المتحــدة، و(ج) مركــز موظفــي الأمــم المتحــدة و الأفـــراد 

المرتبطين ا 
أيدت عدة وفود، من حيث المبدأ، توصية الأمين العام، ملاحظةً أا في الوقـت الـذي  – ٣١
لا تستلزم تعديل الاتفاقية تزيل بعض مواطن القصور في الاتفاقية وتكفل تنفيذها بشكل أكــثر 
فعالية. وقد أبدي الاقتراح مـن أجـل إدراج التوصيـة الـواردة في الفقـرة ٢٣ مـن تقريـر الأمـين 
العـام ضمـن قـرار للجمعيـة العامـة. غـير أن بعـض الوفـود رأت أن هـذه التوصيـــة لا ينبغــي أن 
تشـكل مسـألة ذات أولويـة في عمـل اللجنـة المخصصـة لأـا لا ترتبـط بشـــكل مباشــر بنطــاق 
الاتفاقية ولا تساهم في تحسين التدابير التي تكفل سلامة وأمن موظفي الأمـم المتحـدة والأفـراد 

المرتبطين ا. 
وجرى التشديد علـى أن للأمـين العـام، في إطـار ولايتـه، سـلطات تصديـق فعـلا وأنـه  – ٣٢
لا يوجد أي عائق قانوني يمنعه من ممارسة تلك السـلطات. وبينمـا شـكك في الحاجـة إلى قيـام 
اللجنة المخصصة بأي إجراء رسمي فيما يتعلـق بالتوصيـة، أبـدت وفـود رغبـة في أن تعـرب، في 
قرار تتخذه الجمعية العامة في دورا المقبلة، عن تـأييد سياسـي لممارسـة الأمـين العـام لسـلطاته 

في مجال التصديق في إطار ولايته. 
وحثـت وفـود علـى التـأني في صياغـة القـرار، مبديـــة مرونــة فيمــا يتعلــق باســتصواب  – ٣٣
اتخـاذه. وبوجـه خـاص، حـذر البعـض مـــن اعتمــاد أي لغــة في القــرار يفــهم منــها ضمنيــا أن 
لتصديق الأمين العام طابع أساسي أو أنه سيكون بمثابة �آلية إطلاق� لتنفيذ الاتفاقية. وأشـير 

أيضا إلى أن التصديقات ينبغي إصدارها بناء على طلب الدولة فقط. 
وأشــير كذلــك إلى أن ســلطة الأمــين العــام في مجال التصديــق ينبغــي أن تنحصـــر في  – ٣٤
المسـائل المتعلقـة بـالواقع لا بالقـانون. وفي ذلـك السـياق، أشـير إلى أنـه مـن غـير المناسـب منــح 
الأمـين العـام السـلطة لتحديـد مركـز موظفـي الأمـم المتحـدة والأفـراد المرتبطـين ـا لأن ذلـــك 
يشمل تأويل اتفاقية عام ١٩٩٤. وأبديت الشكوك أيضا في مدى اسـتصواب تصديـق الأمـين 
العام في حالة إصـدار مجلـس الأمـن أو الجمعيـة العامـة �إعلانـا بوجـود خطـر اسـتثنائي�، لأن 
التصديق في هذه الحالة يصبـح تكـرارا لوثيقـة تضمنـت هـذا الإعـلان. ورأى البعـض أيضـا أنـه 
ليـس مـن ولايـة الأمـين العـام أن يصـدق مركـــز بعــض الأفــراد، مثــل العــاملين في الوكــالات 

المتخصصة. 
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وأعرب البعض عن قلقه فيما يتعلق بالجملة الأخـيرة في الفقـرة ٢٣ مـن تقريـر الأمـين  – ٣٥
ـــها. فرغــم  الـتي طُلـب فيـها إلى الـدول أن تقبـل التصديقـات برهانـا علـى الوقـائع المشـهود علي
التسليم بأن الأمين العام قد يكون في أفضل وضع يمكنه مـن إثبـات بعـض الوقـائع، تم التـأكيد 
على أن تصديق الأمين العام لا يمكن أن يكون له أثر ملزم تلقائي على المحـاكم الوطنيـة. فكـل 
تصديق يعرض على المحكمة ينبغي له أن يستوفي شروط مبدأ الشرعية وشروطا ثبوتيـة وغيرهـا 
ــــة أن تحـــدد الآثـــار القانونيـــة لهـــذه  في قضيــة محــل نــزاع. وبالتــالي ينبغــي للمحــاكم الوطني
التصديقات. ومن جهة أخرى، رأى البعض أن التوصية تستحق النظر فيها بتأن بما أن امتـلاك 
الأمين العام لسلطة تصديـق ملزمـة قـد يكـون مفيـدا، لا سـيما خـلال إجـراء متابعـة أو تسـليم 

عندما تتنازع الدول المعنية فيما بينها. 
تخويل الأمين العام، بدلا من مجلس الأمن والجمعية العام أو بالإضافة لهمـا، حسـب  - ٤
الاختصـاص، سـلطة الإعـلان عمـا إذا كـانت عمليـة بعينـها تنطـوي علـى خطـــر اســتثنائي، 

وذلك بتعديل الاتفاقية 
لم تحبذ الوفود بوجه عام هذه التوصية لأسباب شتى، فمنها ما اعترض عليـها لأـا لم  - ٣٦
تتلاف أوجه القصور من الاتفاقية، بينما اعترض البعـض الآخـر عليـها بعدمـا لاحـظ أـا تثـير 
قضايا معقدة جديدة، لا سيما التداخل والتعارض فيما بين اختصاصات أجهزة الأمم المتحـدة 
المختلفة، وهو ما يمكن أن يزيد بدوره من تعقيد آلية اعتماد الإعلان. وأوضح أيضـا أنـه ليـس 
ـــذا  بوسـع الأمـين العـام أن يحـل محـل مجلـس الأمـن ولا الجمعيـة العامـة في إصـدار إعـلان مـن ه
القبيل. وبعد أن أكدت بعض الوفود مجددا الطبيعة السياسـية للإعـلان والعواقـب السـلبية الـتي 
قـد يخلفـها لـدى البلـد المضيـف، رأت أن مجلـــس الأمــن والجمعيــة العامــة، باعتبارهمــا هيئتــين 
سياسيتين، أقدر من الأمين العام على إصدار �إعلان�. وسـاد شـعور عـام بـأن سـلطة الأمـين 
العام في بدء إجراءات إصدار �إعلان� لدى كلا الهيئتين كافية، وأنه لا حاجة لتوسيع نطـاق 

سلطته في ذلك الشأن. 
٣٧ - ومع هذا، أعربت بضعة وفود عن استعدادها لقبول التوصيـة باعتبارهـا تدبـيرا قصـير 
الأجـل إلى حـين تعديـل الاتفاقيـة وبشـرط أن يخـول الأمـين العـام، إلى جـــانب الجمعيــة العامــة 

ومجلس الأمن، وليس بدلا منهما، سلطة إصدار إعلان بشأن وجود خطر استثنائي. 
 

تمديد نطاق الاتفاقية على جميع عمليات الأمم المتحدة بتعديل الاتفاقية  - ٥
أيدت بعض الوفود بشدة هذه التوصية ورأت أا من لب النقاط الـتي أوردهـا الأمـين  - ٣٨
العام في تقريره، ومن ثم اعتبرا نقطة محورية لمباحثات اللجنة المخصصـة. وبينمـا أعربـت عـن 
تأييدها للتوصية، لاحظت أا صيغت ردا على الاعتداءات التي كـان يتعـرض لهـا العـاملون في 
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مجـال حفـظ السـلام عندمـا كـانت العمليـات الـتي لا تنـدرج تحـت هـذا المسـمى تعـامل بصفـــة 
ثانوية، ولكن الواقع يثبت اليوم ازدياد التوسع في نشر العمليـات غـير المعنيـة لحفـظ السـلام في 
بقاع متقلبة الأوضاع، مما أدى إلى ارتفاع في معدل الاعتداءات التي يتعرض لها موظفو الأمـم 
المتحدة العاملين في البعثات غير المعنيـة بحفـظ السـلام. وأعربـت الوفـود عـن قلقـها لأن هـؤلاء 
الموظفين غير مشمولين تلقائيا بالاتفاقية بسبب قصور نطاقـها. وأكـدت ضـرورة عـدم التميـيز 
بين موظفي الأمم المتحــدة لأن مـن حقـهم جميعـا التمتـع بالحمايـة علـى قـدم المسـاواة في جميـع 
الحالات بغض النظر عن مستوى الخطر. وبينما تبنـت الوفـود بوجـه عـام هـذا الـرأي، سـيقت 

آراء ذات منحى مختلف بشأن سبل تحقيق ذلك. 
وأكدت بعض الوفود أن الحل المناسـب الوحيـد لهـذه المشـكلة في الأجـل الطويـل هـو  - ٣٩
إسقاط شرط صدور �إعـلان� وتطبيـق الاتفاقيـة تلقائيـا علـى جميـع عمليـات الأمـم المتحـدة. 
وتـأييدا لهـذا التدبـير، أوضحـت أن شـرط صـدور إعـلان ليـس عمليـا لأنـــه يجعــل مــن التقييــم 
السياسي للحقائق في مواقـع الأحـداث ركنـا مـن أركـان جريمـة، وـذا يضفـي طابعـا سياسـيا 
على ما كان ينبغي أن يكون مسـألة قـانون جنـائي محضـة. كمـا أشـارت إلى المثـالب الأخـرى 
لهذه الآلية، مثل جوانب القصـور العمليـة في العمليـات الإنسـانية طويلـة الأجـل الـتي قـد يتغـير 
فيها الوضع الأمني على مدار الوقت. كما أعربـت أيضـا عـن قلقـها لأن شـرط صـدور إعـلان  
عن وجود خطر يخلق بالفعل نظاما تمييزيا لأنه يحاول التمييز بين عمليات الأمـم المتحـدة علـى 

نحو لا يسهل تطبيقه في الواقع وغير مبرر من حيث المبدأ. 
٤٠ - وسعيا لتدارك القصور، اقترح البعض اعتماد صك موجز ومركز والاسـتعانة في هـذا 
السبيل بتقرير الأمين العام كنقطة بدايــة. واقـترح إدراج الأحكـام المقترحـة في الفقـرة ٣٠ مـن 
تقريره ضمن البروتوكول، ولكن البعض رأى أن صيغة المقترح تحتاج إلى المزيد من الدراسة. 

ورأت بعض الوفود الأخرى أن الاتفاقيـة ليسـت بـالضرورة محـدودة النطـاق، ولكنـها  - ٤١
تنطبق على عمليات الأمم المتحدة في ظـل أوضـاع مختلفـة. واعتـبرت أن التميـيز بـين عمليـات 
حفظ السلام والعمليات الأخرى مسألة لها ما يبررها لأا نابعة من الخصـائص المتأصلـة لكـلا 
النوعين من العمليات. كما اختلفت هــذه الوفـود مـع الـرأي القـائل بـأن الاتفاقيـة جعلـت مـن 
شرط صدور �إعلان� ركنا من أركـان الجريمـة. ورأت أن هـذا الشـرط يجـب، أن يعـد بـدلا 

من ذلك عنصرا يستلزم تطبيق المعاهدة في حالة معينة. 
وأُشـير أيضـا إلى أن الاتفاقيـة متوازنـــة وروعيــت في صياغتــها الآراء المتباينــة للــدول.  - ٤٢
ولوحظ أيضا أن صدور بروتوكول معـدل للاتفاقيـة يمكـن أن يخـل بذلـك التـوازن ويزيـد مـن 
العـبء السياسـي والقـانوني لتطبيـق الاتفاقيـة وتفسـيرها. وردا علـى ذلـك، أوضـح البعـض أنــه 
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بمجرد تأييد فكرة تعديل الاتفاقية يمكن معالجـة شـواغل الوفـود وتبديدهـا خـلال صياغـة نـص 
الاتفاقية والتفاوض حوله. 

وأعرب عن رأي مفاده أن المشكلة لا تكمـن في أحكـام الاتفاقيـة ولكـن في تنفيذهـا.  - ٤٣
وفي هذا الصدد، أشير بصورة محـددة إلى احتمـال التغلـب علـى أوجـه القصـور في الاتفاقيـة في 
اتفاقات مركز القوات، واتفاقات مركـز البعثـات، وكذلـك في الاتفاقـات مـع البلـد المضيـف. 
وأعربت تلك الوفود مجددا عن موقفها المتمثل في أـا لا تعتـبر ذلـك الخيـار بمثابـة تدبـير قصـير 
الأجل، وإنما بمثابـة تدبـير دائـم وأفضـل حـل عملـي مـن أجـل التنفيـذ الفعـال للاتفاقيـة، وعلـى 

الأخص فيما يتعلق بالبلدان المضيفة، غير الأطراف في الاتفاقية. 
غـير أن وفـود أخـــرى أكــدت مجــددا أن إدراج أحكــام الاتفاقيــة في اتفاقــات مركــز  - ٤٤
القوات أو اتفاقات مركز البعثات والاتفاقات مع البلد المضيـف لـن يعـالج المشـكلة لأن حجـم 
العمليات التي لا تشملها الاتفاقية تلقائيا لن يكـون موضوعـا لمثـل تلـك الاتفاقـات. ولـذا فلـن 

تساعد تلك التدابير قصيرة الأجل الأفراد الذين تشملهم تلك العمليات. 
وفي حين جرى الإعراب عن المرونة في ما يتعلق بالتعديلات المقترحـة للاتفاقيـة، فقـد  - ٤٥
ـــة دراســة النتــائج المترتبــة علــى تلــك  أعـرب أيضـا عـن رأي مفـاده أن مـن الضـروري مواصل
التعديلات وما يحتمل ظهوره أو تطبيقه من أنظمة مختلفـة. وأشـير كذلـك إلى ضـرورة صياغـة 
ـــال  نظـام حمايـة موظفـي الأمـم المتحـدة دون المسـاس بالتزامـات موظفـي الأمـم المتحـدة بالامتث

للقوانين والتقاليد والعادات المحلية. 
 

توسيع نطاق الاتفاقية ليشمل جميع موظفـي الأمـم المتحـدة والأفـراد المرتبطـين ـا،  - ٦
بمن فيهم أفراد المنظمات غير الحكومية الإنسانية، والتخلي بذلـك عـن شـرط وجـود صلـة 

�تعاقدية� بين منظمام والأمم المتحدة 
ساد التأييد عموما للمبدأ الـذي يقضـي بـأن يشـمل نظـام الحمايـة الـوارد في الاتفاقيـة  - ٤٦
جميـع موظفـي الأمـم المتحـدة، بمـن فيـهم موظفـي المنظمـــات غــير الحكوميــة الإنســانية الذيــن 
يعملون جنبا إلى جنب مـع الأمـم المتحـدة، وفي إطـار مـن الارتبـاط ـا. وأشـير إلى أنـه لـو أن 
المنظمـات غـير الحكوميـة الإنسـانية غـير المرتبطـة بـالأمم المتحـدة ينبغـي أيضــا أن تســتفيد مــن 
الحماية القانونية، فإن ذلك المسعى يقع خارج نطـاق اتفاقيـة عـام ١٩٩٤ وبـالمثل فـهو خـارج 

نطاق ولاية اللجنة المخصصة. 



1202-31531

A/AC.264/L.3

ومع ذلك فقد أشير إلى ضرورة تحديد الموظفـين المرتبطـين بـالأمم المتحـدة، بوضـوح،  - ٤٧
والاعـتراف ـم بصـورة موضوعيـة. وبالإضافـة إلى ذلـك كـان المتعـــين أن يذكــر بوضــوح أن 

أنشطة المنظمات غير الحكومية تندرج تحت سلطة ورقابة الأمم المتحدة. 
وتـرى بعـض الوفـود أن شـرط إنشـاء صلـة بـين المنظمـات غـير الحكوميـة وبـين الأمــم  - ٤٨
المتحدة لا يلزم أن يكون دائما عن طريق صلة تعاقدية. وأيدت تلك الوفود رأي الأمـين العـام 
الـوارد في الفقـرة ١٥ مـن تقريـره ومفـاده �أن أي صلـة تعاقديـة أو ترتيـب تعـــاهدي لإضفــاء 
ـــة، لدعــم  الطـابع المؤسسـي علـى التعـاون بـين الأمـم المتحـدة وإحـدى المنظمـات غـير الحكومي
عمليـة للأمـم المتحـدة أو لتنفيـذ ولايتـــها، ســيفي بالشــرط الــوارد في المــادة ١ (ب) ��٣ مــن 
الاتفاقيـة�. وتـرى هـذه الوفـود أن بدائـل أخـرى، ربمـا تنطـــوي علــى التزامــات أقــل، للصلــة 
�التعاقدية� المحددة بدقة، قد تلبي شروط الاتفاقية، نظرا للصعوبات العملية التي تجابـه بالنسـبة 
لهذا الشرط. وأشير إلى إمكانية استخدام بعـض معايـير الأهليـة الأخـرى، بمـا في ذلـك أشـكال 
أخرى من الصلات الإدارية والمؤسسية. وأشـارت هـذه الوفـود أيضـا إلى أن الصلـة، أيـا كـان 
شكلها، ينبغي أن تكـون واضحـة ويمكـن تمييزهـا بصـورة موضوعيـة. وأعـرب أيضـا عـن رأي 
مفاده أن النص المقترح بالفقرة ٣٣ من تقرير الأمين العام يوفر أساسا جيدا لإجراء مزيـد مـن 

المناقشات. 
ـــع  وأعـرب عـن رأي مفـاده إمكانيـة الاسـتغناء عـن شـرط الصلـة التعاقديـة، طالمـا يتمت - ٤٩
الأمين العام بسلطة الشهادة بأن المنظمة غير الحكومية تعمل جنبا إلى جنب مع الأمـم المتحـدة 

ووفقا لولايتها. 
ـــة  واعتــبر عــدد مــن الوفــود أن مــن الضــروري أن تكــون للمنظمــات غــير الحكومي - ٥٠
الإنسانية، التي تعمل جنبا إلى جنب مع الأمم المتحدة صلة تعاقدية مع الأمم المتحـدة، وأفـادوا 
أم لن يؤيدوا الاستغناء عـن ذلـك الشـرط. وتـرى بعـض الوفـود، أن عـدم وجـود مثـل تلـك 

الصلة التعاقدية قد يؤدي إلى المخاطرة بتقويض الحماية المكفولة وفقا لاتفاقية عام ١٩٩٤. 
وأعرب أيضا عن رأي مفاده أن عدم وجود صلـة تعاقديـة جليـة قـد لا يعطـي الـدول  - ٥١
حـافزا للتصديـق علـى الاتفاقيـة. وأشـير كذلـك إلى أن اتفاقيـة عـام ١٩٩٤ هـي اتفاقيـــة إنفــاذ 

قوانين وبالتالي فمن الضروري تحديد من تنطبق عليهم بوضوح. 
وأشـار بعـض الوفـود إلى النـص المقـترح في الفقـرة ٣٣ مـن تقريـر الأمـين العـام الـــذي  - ٥٢
يصـف المنظمـات غـير الحكوميـة المشـــاركة في عمليــات الإغاثــة الإنســانية �بطريقــة مســتقلة 
ــد  ومحـايدة وغـير متحـيزة أو تمييزيـة�. وأشـير كذلـك إلى أن تلـك المعايـير تعـد بمثابـة حقـائق ق
تتضارب التفسيرات بشأا. وذلك من شأنه إيجاد حالات من عدم التيقن ومشاكل عمليـة في 
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النظام المنشئ وفقا لاتفاقية عـام ١٩٩٤. وأشـير كذلـك إلى أن الصلـة التعاقديـة تضفـي طابعـا 
قانونيا على مشاركة المنظمات غير الحكومية في أعمال الأمم المتحدة. 

وأعرب عن رأي مفاده أن شرط الصلـة التعاقديـة يكفـل تقيـد المنظمـة غـير الحكوميـة  - ٥٣
بأهداف ومبادئ الأمم المتحـدة، وأنـه في المقـابل تتحمـل الأمـم المتحـدة مسـؤولية حمايـة تلـك 

المنظمة غير الحكومية. 
واقترحت عدة وفود إعداد اتفاق نموذجي لأغراض تطبيق الاتفاقية بين الأمم المتحـدة  - ٥٤
والمنظمات غير الحكومية. وذلك من شأنه تيسير إبـرام أي اتفـاق مـع تلـك المنظمـات بطريقـة 

سريعة وفعالة، ويتيح الوضوح فيما يتعلق بتطبيق الاتفاقية أو عدم تطبيقها. 
واقترحت تعديلات تتعلق بتعريف �الأشخاص المرتبطـين ـا� في المـادة ١ (ب) مـن  - ٥٥

الاتفاقية(٣).  
الحواشي 

هنــــــــاك المزيــــــــد مــــــــن المعلومــــــــات بشــــــــأن اللجنــــــــــة المخصصـــــــــة علـــــــــى الموقـــــــــع التـــــــــالي:  (١)
 .http://www.un.org/law/UNsafetyconvention/index.html

اقترح تعديل النص الوارد ضمن البند ��٣ �الالتزام بالمحاكمة أو التسليم� بــأن تضـاف في ايـة الجملـة العبـارة  (٢)
التالية: �الــتي لهـا ولايـة قضائيـة علـى الجرائـم المبينـة في المـادة [الإشـارة إلى ��٢]�. واقـترح أيضـا تعديـل البنـد 

الفرعي ��٣ على الوجه التالي: 
�فرض الولاية القضائية والالتزام بالمحاكمة أو التسليم  �٣�

تفـرض الحكومـة ولايتـها القضائيـة علـى الجرائـم المبينـة في المـادة [الإشـارة إلى ��٢]، مــتى  - ١�
ارتكبت الجريمة في إقليمها وكان الجاني المزعوم من غير أفراد عملية حفظ السلام. 

إذا لم تسلم الحكومة الجـاني المزعـوم، يتعـين علـى الحكومـة، دون أي اسـتثناء مـهما كـان  - ٢�
ودون أي تأخير، أن تحيل الأمر إلى السلطات المختصـة لمقاضاتـه في إطـار إجـراءات تتفـق 
مع قانون تلك الدولـة. وتتخـذ تلـك السـلطات قرارهـا علـى النحـو المتبـع في التعـامل مـع 

الجرائم العادية ذات الطبيعة الخطيرة بموجب قانون تلك الدولة. 
ـــا فــر  لا تمـس الأحكـام السـابقة سـلطة الدولـة في طلـب تسـليم الجـاني المزعـوم إليـها إذا م - ٣�

خارج إقليمها�. 
فيما يلي الصياغة المقترحة:  (٣)

الأشخاص الذين تنتدم حكومة أو منظمة غـير حكوميـة، بموافقـة جـهاز الأمـم المتحـدة  �١�
المختص الصريحة أو الضمنية، والتي يمكن سحبها في أي وقت؛ 

[لا تغيير]  �١�
الأشـخاص الذيـن تقـوم منظمـة غـير حكوميـة إنسـانية بنشـرهم بموافقـة الأمـــين  �٢�
العام للأمــم المتحـدة، أو وكالـة متخصصـة، أو الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة، 

الصريحة أو الضمنية، والتي يمكن سحبها في أي وقت، 
للاضطلاع بأنشطة من شأا دعم الوفاء بولاية عملية الأمم المتحدة�. 
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المرفق 
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